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يضرب القدرة الشرائية للعراقيين

مستقبل قطاع النشر في بلدان المغرب العربي

 أمام تحدي الاندماج الإقليمي

 بغــداد- أحدث القرار المفاجئ بخفض 
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إرباكا 
اقتصاديـــا غيـــر مســـبوق فـــي العراق، 
وتســـبب بتراجع حاد في قطاعات كانت 

تعتبر المحرك الأساسي للسوق المحلية.
وقـــررت الحكومـــة العراقيـــة خفض 
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 
23 فـــي المئة، وينص القـــرار على خفض 
العملـــة المحلية إلى 1450 دينـــارا عراقيا 
لـــكل دولار، مـــن 1184 دينارا، ما تســـبب 
بارتفاع في أســـعار المواد والسلع بنسب 

لا تقل عن 25 في المئة.
القـــرار  العراقيـــة  الماليـــة  وتبـــرر 
بمواجهـــة الأزمـــة المالية التـــي تتعرض 
لها البلاد، إثر تراجع أســـعار بيع النفط 
في الأســـواق العالمية، بســـبب تداعيات 

فايروس كورونا.
وتوقفـــت بعض المصانع والشـــركات 
مؤقتـــا في بغـــداد وبعـــض المحافظات، 
خصوصا التي تســـتورد موادها الأولية 
مـــن الخـــارج، إثر خفـــض قيمـــة العملة 

المحلية.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان 
العراقي محمـــد الدراجي، في تصريحات 
قيمـــة  خفـــض  ”عمليـــة  إن  صحافيـــة، 
الدينـــار العراقي ســـتوفر للدولة نحو 10 
تريليونات دينار (نحو 6.9 مليار دولار)“.
لكنـــه يرى أنه ”كان مـــن المفترض أن 
تتبنى الحكومة إجراءات تســـبق تعديل 

سعر صرف الدينار العراقي“.
وأضاف ”لو يتـــم إنفاق نصف المبلغ 
الذي سيوفره تعديل سعر العملة لمعالجة 
الآثـــار الســـلبية للقرار، يبقـــى للحكومة 
نحـــو 5 تريليونـــات دينـــار (3.45 مليار 
دولار) كلفة رواتب الموظفين لشهر واحد“.
ويعتمـــد العـــراق على إيـــرادات بيع 
النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات 
الدولـــة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء 
تراجع أســـعار الخام بضغط من جائحة 

كورونا.
المركـــزي  البنـــك  لبيانـــات  ووفقـــا 
العراقي، بلغ معـــدل التضخم في العراق 
1 في المئة في أكتوبر 2020، على أســـاس 
ســـنوي، ومن المتوقع أن يشـــهد ارتفاعا 
ملحوظا بعد خفض قيمة العملة المحلية.

وتابع الدراجـــي ”كان على الحكومة 
تبنـــي مخصصـــات مالية تحـــت عنوان 
مخصصـــات تضخـــم لمـــن يقـــل راتبـــه 

الشـــهري عن مليون دينـــار عراقي (نحو 
800 دولار)“.

وشـــهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال 
الشهر الماضي، بعد أن وصل سعر صرف 
الدينار إلى مســـتوى قياســـي متدن عند 

1310 دينارات للدولار في ذلك الوقت.
وقال فاضل الفتلاوي، عضو البرلمان 
عـــن تحالـــف الفتـــح، إن ”خفـــض قيمة 
الدينـــار إجراء غير مدروس، سيتســـبب 
بارتفاع في أســـعار المـــواد الغذائية في 

الأسواق“.

وذكر أن ”المواطن يجب ألا يتأثر بأي 
إجراءات مالية تلجأ إليها الحكومة“.

وقال علي نعمة، الخبير في الشـــؤون 
الاقتصاديـــة، إن ”الموظفـــين ســـيتأثرون 
بشـــكل كبير بقرار خفض قيمـــة الدينار 

العراقي“.
وقدّر نعمة خســـارة الموظف بحوالي 
33 في المئـــة من الدخل بســـبب الارتفاع 
المتوقع في أســـعار الســـلع الأساســـية، 

والتي تستورد من الخارج بالدولار.
الأدويـــة  ”قطاعـــات  أن  وأوضـــح 
والأغذيـــة والقطاعـــات الأخـــرى تأثـــرت 
بشـــكل كبيـــر خـــلال يومين مـــن تطبيق 

قـــرار خفـــض أســـعار العملـــة المحلية“. 
وأضـــاف ”فـــي العـــراق لا نحتـــاج إلى 
خفـــض قيمـــة الدينـــار، بل نحتـــاج إلى 
ضغـــط النفقـــات العســـكرية والنفقـــات 
غيـــر الضرورية، وضبـــط ملف الجمارك، 
وبالتالي سيتم توفير ما أعلن عما سيتم 

توفيره بخفض قيمة العملة“.
ودعـــا 123 نائبـــا من كتل سياســـية 
مختلفـــة، فـــي بيـــان، إلـــى عقد جلســـة 
”استثنائية“ للبرلمان لمناقشة قرار خفض 

قيمة الدينار.
وقـــال فـــراس جمال، صاحب شـــركة 
الشـــرق للأجهزة الكهربائية إن ”الوضع 
الاقتصـــادي مربـــك جـــدا، ولا حلول في 
الأفـــق حتـــى الآن.. الأجهـــزة الكهربائية 
مســـتوردة مـــن خـــارج البـــلاد بالدولار 
ويتم بيعها بالدينار العراقي.. ســـنواجه 

مشاكل كبيرة“.
مـــع  الاتصـــالات  ”حســـب  وتابـــع 
الشـــركات والمصانع الأخرى، فإن العديد 
منها فضـــل غلق باب معمله أو شـــركته 

بانتظار ما ستؤول إليه الأمور“.
والعراق أحد البلـــدان ذات الاقتصاد 
الريعـــي، حيث يعتمد علـــى إيرادات بيع 
النفـــط لتمويل ما يصل إلـــى 95 في المئة 

من نفقات الدولة.
مؤسســـة  قالت  الماضي،  والأســـبوع 
”عراق المستقبل“ للدراسات والاستشارات 
الاقتصاديـــة، إن مبيعـــات البنك المركزي 
العراقـــي للفتـــرة 2004 2020 بلغـــت 582 
مليار دولار بخســـارة قدرت بـ20.7 مليار 

دولار نتيجة الفرق بين الســـعر الرسمي 
للدولار وسعره في السوق السوداء.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء 
تراجع أســـعار النفط بفعـــل أزمة جائحة 
كورونا التي شـــلت قطاعات واســـعة من 

اقتصادات العالم.
وكانـــت الحكومة العراقيـــة قد أقّرت 
موازنـــة العام 2021 بقيمـــة 150 تريليون 
دينـــار (نحو 103 مليـــارات دولار)، بعجز 
إجمالـــي يبلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 

مليار دولار).
وقـــال وزيـــر الماليـــة علـــي عـــلاوي 
خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده مـــع وزراء 
آخريـــن في بغـــداد ”أجرينـــا تغييرا في 
ســـعر صرف الدولار لحمايـــة الاقتصاد، 
وفـــارق الإيرادات بتغيير ســـعر الصرف 
الهشـــة  الفئـــات  لدعـــم  ســـيخصص 

بالمجتمع“.
الجديدة  الموازنـــة  عـــلاوي  واعتبـــر 
”الخطـــوة الأولـــى فـــي مســـار الإصلاح 

الاقتصادي“.
وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي، إن ”حجـــم الإنفاق 
ســـيكون   2021 بموازنـــة  الاســـتثماري 
بحـــدود 8 تريليونـــات دينـــار (5.4 مليار 

دولار)“.
وقال وزير العمل عادل الركابي خلال 
المؤتمر الصحافي إنه ”تم اســـتقطاع 40 
فـــي المئة مـــن رواتب الرئاســـات الثلاث 
بالموازنة، و30 في المئة من الرواتب الكلية 

لأعضاء البرلمان والوزراء“.

 تونس - فاقمت جائحة كورونا الأزمة 
التي يعانيها قطاع النشر في دول المغرب 
العربـــي، ما يعزز الحاجـــة إلى تنقل حر 
للإنتاجـــات الأدبية بـــين تونس والمغرب 
والجزائر للاستجابة إلى متطلبات فكرية 

واقتصادية في آن.
وقد تســـبب الوباء في إلغاء فعاليات 
أدبية كثيرة في العام 2020، منها ”معرض 
تونس الدولي للكتاب“ و“المعرض الدولي 
في المغرب و“الصالون  للنشـــر والكتاب“ 
الدولـــي للكتـــاب“ بالجزائـــر، مـــا حـــرم 
الناشرين والموزعين من مواعيد هامة مع 
روّاد المطالعـــة وقلّـــص مداخيلهم المالية 

بشكل ملحوظ.
لـــدار  المؤســـس  الشـــريك  ويقـــول 
ســـفيان  ”بـــرزخ“  الجزائريـــة  النشـــر 
حجـــاج فـــي تصريحات صحافيـــة ”أتى 
الوبـــاء بصـــورة مباغتة للغايـــة ليوقف 
النشـــاط كليّـــا“، موضحـــا أن معـــرض 

الجزائـــر يوفّر ربـــع إيراداته الســـنوية. 
ويجمع الناشـــرون في المنطقة على حجم 
الخســـائر الفادحة التـــي لحقت بهم هذا 
العام بسبب تعليق الفعاليات والمعارض 
وإغـــلاق المكتبـــات خلال فتـــرات الحجر 

الطويلة التي ألحقت كسادا بالسوق.
وتقدّر دور نشر مثل برزخ في الجزائر 
ومنشورات ملتقى الطرق في المغرب ودار 
النشـــر ديميتر في تونـــس، تراجع أرقام 
المبيعات بنســـبة تتراوح بين 60 و70 في 

المئة للعام 2020.
وســـاهمت بعض المبـــادرات المحلية 
في تخفيف آثـــار الخســـائر المادية، فقد 
مكنـــت مثلا مبادرة القـــراءة فعل مقاومة 
والتـــي عرض خلالها أصحـــاب المكتبات 
فـــي المغـــرب الكتـــب المحليـــة، مـــن دعم 
قطاع النشـــر فـــي البلاد. وكذلـــك حملة 
التخفيضات وجمع الكتب التي قامت بها 

برزخ لإنعاش مداخيلها المالية.

ولـــم تكن المســـاعدات التـــي قدمتها 
الدولة في المغرب وتونـــس كافية، بينما 

غابت كليّا في الجزائر، حسب المهنيين.

ويمكن لسوق الكتب أن تنفتح لتشمل 
دول المغرب العربي، ما من شـــأنه تنشيط 
هـــذا القطـــاع فـــي مواجهـــة التداعيات 

الوخيمة للجائحة على اقتصاد المنطقة.
ويطالـــب مهنيّـــو القطـــاع منـــذ مدة 
طويلة بتأســـيس سوق مشـــتركة للكتاب 
في شمال أفريقيا لتوسيع الطلب وتنويع 
العرض بأثمـــان تتماشـــى والوضع في 

دول هذه المنطقة.

وتقول الناشرة المغربية والمتخصصة 
في النقد الأدبي، كنزة الصفريوي، إنه في 
الإمكان الاستفادة من عامل اللغة والقرب 
الثقافي في محاولـــة ”جمع كل العناصر 
التي تخول لنا إنشـــاء ســـوق مغاربية“. 
ويؤكد حجاج من ناحيته ضرورة ”تقديم 
التنوّع للقرّاء“، غير أن الانفتاح يصطدم 
فـــي الواقع بصعوبـــات ومشـــاكل منها 
التوتر السياســـي بين المغـــرب والجزائر 
وغلق حدودهما المشـــتركة منذ عقود، ما 
يمثل عائقـــا أمام تنقل الكتاب بســـهولة 

عبر الحدود البرية.
ويشـــتد الخلاف السياســـي مع غلق 
الحـــدود بـــين البلدين منذ عقـــود، ما من 
شأنه أن يحول دون التنسيق بين المهنيين 

والناشرين في مجال إنتاج الكتب.
وحســـب البنك الدولي، فـــإن منطقة 
المغـــرب العربـــي تعتبر من أقـــل المناطق 

اندماجا في العالم.

تسبب قرار الحكومة العراقية بخفض 
ــــــدولار بدعوة  ــــــار أمام ال قيمة الدين
ــــــة وتداعيات  مواجهــــــة الأزمــــــة المالي
ــــــا فــــــي إرباك نشــــــاط العديد  كورون
خصوصا  المنتجــــــة  القطاعات  مــــــن 
المصانع التي تستورد المواد الأولية 
بالعملة الصعبة من الخارج ما أدى 
إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية، 
الأمر الذي أثار تجاذبات سياســــــية 
قــــــرر على إثرها البرلمــــــان الاجتماع 

لمناقشة هذه الاستتباعات.

منتجات باتت للعرض فقط

ارتفاع الأسعار وتوقف المصانع التي تستورد المواد الأولية من الخارج مخاوف من توازن مؤقت بعد تشكيل 

الحكومة والوديعة السعودية

 عدن (اليمن) - شــــهدت أســــعار صرف 
الريــــال اليمني تحســــنا ملموســــا مقابل 
العمــــلات الأخرى في المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليا، بعد ســــاعات من الإعلان عن قائمة 
الحكومــــة الجديدة التي تضــــم 24 حقيبة 

وزارية.
يمنيــــة  مصرفيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
في عدن، إن سعر صرف الدولار  لـ“لعرب“ 
الأميركي ســــجل حوالي 815 ريالا، بعد أن 

تجاوز قبل أيام حاجز 900 ريال.
وقــــال خبــــراء ماليــــون إن التحســــن 
الملحوظ في ســــعر صرف الريــــال اليمني 
جاء نتيجة عاملين متزامنين، الأول تشكيل 
الحكومــــة، والآخــــر إعلان البنــــك المركزي 
اليمنــــي في عــــدن عــــن وصــــول الموافقة 
على ســــحب الدفعة رقــــم (39) من الوديعة 
السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار، 
لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المســــتندة 

لاستيراد السلع الأساسية.

وحــــذّرت مصادر يمنية مــــن أن يكون 
هــــذا التحســــن في ســــعر صــــرف الريال 
اليمنــــي مؤقتا، حتى الانتهــــاء من الدفعة 
الجديدة من الوديعة السعودية، كما حدث 

في مرات سابقة.
وفي محاولــــة لطمأنه القطــــاع المالي 
والمصرفــــي، أصــــدر البنك بيانا الســــبت 
الماضــــي، أشــــار فيــــه إلى حصولــــه على 
دعم يعزز جهوده لتحســــين مكانة العملة 

الوطنية والاستقرار العام للأسعار.
وأكــــد البنــــك أن الدعــــم المرتقب يأخذ 
أشــــكالا متعددة، ويتركز معظمه وبصورة 
غيــــر مباشــــرة علــــى دعــــم جهــــود البنك 
المركزي لتحســــين ســــعر العملة الوطنية 
وتعزيز الاســــتقرار العام للأسعار، وإزالة 
التشــــوهات الســــعرية، والقضــــاء علــــى 
التمييــــز بــــين قيمــــة الطبعــــات الجديدة 
والقديمــــة، باعتبارهــــا جميعهــــا قانونية 

ومعتمدة للتداول.
ويأتــــي البيــــان فــــي ظــــل تســــريبات 
إعلاميــــة عن جهود تبذلهــــا الأمم المتحدة 
والصنــــدوق والبنك الدوليــــين لعقد لقاء 
بــــين ممثلي المؤسســــات المالية الرســــمية 
في صنعاء وعدن لإنهاء ما يعرف بالحرب 
لإنقــــاذ  الجهــــود  وتوحيــــد  الاقتصاديــــة 
القطاع المالي الذي يعاني بســــبب ازدواج 
المؤسســــات التابعــــة للحكومة الشــــرعية 

والحوثيين.
وأعلنــــت جمعية الصرافــــين في عدن، 
الســــبت، على لســــان المتحدث الرســــمي 
باســــمها صبحــــي باغفار عن اســــتئناف 
شركات ومؤسســــات الصرافة لعملها بعد 

فترة من التعليق نتيجة الخلاف مع البنك 
المركزي، والانهيار المتســــارع الذي شهدته 

العملة الوطنية في الأسابيع الأخيرة.
وشــــركات  المركــــزي  البنــــك  وتبــــادل 
الصرافــــة الاتهامات عــــن التدهور الحاد 
في سعر صرف الريال اليمني في المناطق 
اقتصاديــــين  خبــــراء  أن  غيــــر  المحــــررة، 
يمنيــــين يوجهون أصابع الاتهــــام للأزمة 
السياســــية والازدواج في عمل المؤسسات 
بين مناطق الشرعية والحوثي إضافة إلى 
منع ســــلطات الانقلاب الحوثية من تداول 
العمــــلات الورقية الجديدة التي أصدرتها 

الحكومة الشرعية.
يضــــع  اقتصاديــــة،  لمصــــادر  ووفقــــا 
الحوثيــــون عــــددا مــــن الشــــروط لإنهــــاء 
إجراءاتهم الاقتصاديــــة والمالية الأحادية 
من بينها عودة البنك المركزي إلى صنعاء، 
وقيام الحكومة الشــــرعية بصرف رواتب 
موظفي الدولة بمن فــــي ذلك العاملين في 

مناطق سيطرة الحوثي.
ويتوقــــع المراقبــــون أن تســــهم عودة 
الحكومة اليمنية الجديــــدة إلى العاصمة 
الوضــــع  تحســــين  فــــي  عــــدن  المؤقتــــة 
الاقتصــــادي، وتقويــــة موقــــف الشــــرعية 
التفاوضــــي فــــي ما يتعلق بجهــــود إنهاء 
الحرب الاقتصادية والمالية التي تخوضها 

ميليشيات الحوثي.
وفاقــــم التدهــــور فــــي ســــعر العملــــة 
اليمنية من الأزمة الإنســــانية والمعيشــــية 
التي تشهدها البلاد، وقالت الأمم المتحدة 
إن الريــــال اليمنــــي فقد 250 فــــي المئة من 
قيمته خــــلال الخمســــة أعــــوام الماضية، 
بينمــــا ارتفعت أســــعار الســــلع الغذائية 

بنحو 140 في المئة.
ويؤكــــد برنامج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحــــدة، أن ”ســــنوات الحرب في 
اليمــــن أدت إلــــى فقــــدان العملــــة المحلية 
250 فــــي المئــــة مــــن قيمتها“، مشــــيرا إلى 
أن ”أســــعار المــــواد الغذائيــــة ارتفعت في 

المتوسط بنسبة 140 في المئة“.
قد كشــــفت في وقت  وكانــــت ”العرب“ 
سابق عن مســــاعٍ أممية لعقد اجتماع بين 
ممثلــــي الحكومة اليمنيــــة والحوثيين في 
العاصمــــة الكينية نيروبــــي للتوصل إلى 
هدنة اقتصادية، وتضمن اتفاق الســــويد 
الموقع بــــين الحكومة والحوثيين في العام 
2018 شــــقا اقتصاديــــا وماليــــا غير أن كل 

محاولات تنفيذه باءت بالفشل.
ويشــــير خبــــراء اقتصاديــــون إلى أن 
الصــــراع بين المؤسســــات المالية والنقدية 
والــــذي بلــــغ ذروته بعــــد نقــــل الحكومة 
اليمنيــــة البنــــك المركــــزي اليمنــــي إلــــى 
العاصمــــة المؤقتــــة عدن فــــي أواخر العام 
2016، قــــد فاقم من انهيــــار العملة اليمنية 

الريال بشكل متسارع.
منذ  الحوثية  الميليشــــيات  وتواصــــل 
انقلابها على الشــــرعية في تنفيذ سلسلة 
مــــن إجراءات التدمير الاقتصادي بداء من 
مصــــادرة إيرادات الدولــــة وإيقاف صرف 
الرواتــــب وحملات جمــــع التبرعات لدعم 
البنك المركزي، مرورا بتحصيل رسوم غير 
قانونيــــة لدعم المجهــــود الحربي الحوثي 
ووصــــولا إلى إصــــدار بطاقــــات التمويل 

الوهمية.

ن سعر صرف
ّ

تحس

 الريال اليمني 

مقابل العملات الأجنبية

مراقبة يقظة للمتغيرات

حقق ســــــعر صرف الريال اليمني تحسّــــــنا ملحوظا أمــــــام العملات الأجنبية 
ــــــل في الإعلان عن تشــــــكيل حكومة،  مدفوعــــــا بعوامل سياســــــية ومالية تتمث
والحصــــــول على الموافقة على ســــــحب دفعة من الوديعة الســــــعودية، غير أن 
ــــــى انتهاء الوديعة  المخــــــاوف تتواصل من أن يكون هذا التحســــــن مؤقتا حت

لاسيما في ظل استمرار الحوثيين في تقويض أداء النظام المصرفي.
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ريال سعر صرف الدولار 

الأميركي في عدن بعد أن تجاوز 

قبل أيام حاجز الـ900 ريال

عملية خفض الدينار 

ستوفر للدولة نحو 6.9 
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